قوانين و تشريعات خاصة بالمياه في ليبيا 


الابار 
صبانة الابار القديمة (نشر في جريدة برقة, الجزء الثالث؛ بتاريخ 2 نوفمبر 1945م) 
ب) تشريعات فزان 


نظام موقت لجهر واستغلال الآبار الارتوازية في ولاية فزان (شر في 1 يونيو 1953م) 


المياه 





مرسوم ملكي بشأن قانون المياه (الجريدة الرسمية العدد رقم 13 بتاريخ 19 أكتوبر 
5) 

* قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 44 لسنة 1966 بشأن اللائحة الداخلية للجنة 
العليا للمياه (الجريدة الرسمية العدد 17 بتاريخ 19 ديسمبر 1966م) 

* قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 45 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية رقم 1 
لقانون (الجريدة الرسمية العدد 17 بتاريخ 19 ديسمبر 1966م) 

٠‏ قانون رقم 8 لسنة 1973 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت (الجريدة الرسمية العدد 
6 بتاريخ 21 ابريل 1973م) 

٠‏ قرار رقم 170 لسنة 1967 بشأن قواعد منح الاعانة الحكومية بالنسبة للآبار واحواض 
تخزين مياه وصهاريج وآبار المراعي (الجريدة الرسمية العدد 43 بتاريخ 1 نوفمبر 
7) 


اه 


سيانة الابار القددمة 
المنسور نمرة )١( ١١1‏ 
انا بيتر بيفل ادواد اكلند حامل وسيام 
اأصايب الحر بي در بحادس اأصدر المنشور الآني 


١‏ تفسير الفاظ واردة فى هذا المنش.ور 
تراد في هذا المنشدو ل 2 الآبار « أبة 
بناية او أي منتج للتشساط المشري منذ اكثر 
مئة سسنة ٠‏ 


؟ ‏ الحقوق عل الاثار 
الحقوق على اي اثر يكتشف فى 
المحفلة يكون للادارة العسكرية البرريطاية 


 “‏ التعرض للاثار 


لا بحوز لاي شخص ان بتلف او يعطب اي 
بزعح اي أثر قديم او يعبث به 


 :‏ القيود المفروضة على التثقيب 


القاطعة 


سات 


لا يجوز لاي شخص ان ينقب او يقوم باعمال 
البحث او الاستكسشساف في أي مكان او بناء ذي 
شان أثري او تاريخي او مع او يصدر أي أثر 
الطا بموحب رخصة صادرة من كيير السكر تيرين 
للادارة العسكرية البر يطانية ات ريط المسيئنة 
في الرخصة 

ه - وجوب التبليغ عن الاكتشافات الاثرية 

كل شخص يكتشف اثرا يجب عليه في خلال 
سميعة أيام من اكتشافه ان يبلغ اكتشافه ال 
اقرب مخور ف 

5 - اللوائح 

تجوز [لء والي ان لضمع قواعد لتقردر ما درى 
لزو م4 دن النتصوص الاخرى لاجسل الحفر على 


الآثار وصيانها وجمعها واستعمالها ونقل صورتها 
وسعها 


)١(‏ نشم في جريدة برقة ‏ الجزء 


٠ ١95ه سئة‎ 


الكالساتى بتار يخ :؟؟ تروثمينر 


- 


كك 


بار 


 '/‏ العقوبات 

كن شخص يخالف هذا المنشور او أية لائحة 
صادرة بموجبة بعرض مكى ادانتة محكمة عسكربة 
لعقوبة الحيس لغاية ٠‏ سشسين او الغرامة او 
العقوبتين 

صدر في هذا اليوم السابع عسر من شهر 
توفمير بئة ١6.‏ 

ب* ب* ل اكلندا 


بر يجادير 


الوالى 


نظام موقت لجور واسلةؤ الال الابار الارتوازية 
في ولاية فزان )١(‏ 

تعتمد ولاية فزان على الزراعة وتعتير المياه هى 
أهعم الضروريات لتأمين الزراعة ,2 وللمياه الجوفية 
أهمية بولاية فزان نظرا لعدم موارد أخرى للمياه* 
ولا كان اسستغلال هذه المياه الجوفية بطريقة غير 
منظمة تذئح عنة نقص من قوة ووحود الميام مهنا 
بالضرر البالغ على 0 لزارعين انقفسهم ونلافيا 
للاضرار التى تلحق باازارءين والزيادة الزراعية 
والتياتنية والانتاج ولتامين معرشة الاهالى ولتنظيم 
استغلال هذه الميام الجوفيمة اسمتغاثلا إدضمون 
الملحافظة عليها والانتفاع بها دصورة ماظامة 
ومستديهة ٠‏ 

لهذا اجتمع مجلس ولاية فزان وقرر العمل 
بهذا النظام من تاريخ صدوره ٠‏ 


تعواح 
ا 


)١‏ - المياه الجوفية ملكا للولاية 


المياه الجوفية من الثروات العامة التي هي من 
داطر ن الارض الذي تعتير ملكا من 5 الولاية 
وللدضة الحق في تنظيم و توديع هذه النروة حق 
السماح والرفعة 100 هذه المياه الحوفية ولما 
الانتفاع بهذه الثروة اتعود لمالك الارض 


كان دق 


)١(‏ جريدة برقة ب الجزء 


وده 


26-7 


النالتث ب بتاريخ ؟؟ ترقمس 


٠. ١9ه سنة‎ 

















التى تجهر فيها البئر لاستفلال هذه اأياه الجوفية 
ولضمان هذا الاستغلال بصورة منظمة ودائمة 
ومنعا هن الحاق الاضرار بالاخر ين بحب ان يتكون 
استغلال هذه المياه طيقا لوادهذا النظام وأحكامه ٠‏ 


آٌ 4 ا بحوز لاى شخص أو جماعة أو شركة 
0 المياه الجوفية بدونالحصول على ترخيص 

ن الولاية ٠‏ وعملا بهذا النظام بحوز السماح لاى 
شخص أو جماعة أو شركة ندوفر لدى أو لديها 
الشروط المطلوية في هذا النظام بان يشغل هذه 
المياه عن طريق جهر الابار والانتفاع بها بعد 
الحصول على ترخيص جهر شر في أرض تابعة 
لطالب الترخيص وملكيتها مشروعة ٠‏ 


ب ( حوز العيفا ع باعكاء اللارحيءن لاي ث. سخص 
او جماعة أو شركة تذوفر لدى أو لديها الشروط 
المطاوية لجهر شر ارنواري . تكون قد تعهدت 
بتحمل نفقات الجهر ٠‏ وبعد ذلك تعتس المياه 
الموحدودة فى هذا البثر ملكا للشخص او الجماعة 
أو الشركة المالكة للارض والتى تحملت نفتات 


جهر البثر * 


جَ ) حالة استغلال بر ارنوازي استغلالا يعود 
بالفضرر على الاخردن عن طردق النقص ذي المماه 
الحدوفية المحاو رة لهذا البثن ودؤسر على استغلاله 
والانتفاع به ٠*٠‏ 

تو ضع مراقية على البثر الذي سيب في نقص 
مياه المئر المحاور وانقوم بهذه ا راقية الجهات 
الادارية المختصة التى تضم الماك لايقاف 
ومنع الحاق الاضرار بالاخرين وكل مخالفة باتباع 
هذه التعليمات الصادرة هن الادارة تؤدي المعقوبة 
عاقب عليها هر تكبها او اونا عقوبات متفاوتة 
ومخدلفة واذا اقنضلت الضرورة إيحكم على المخالف 
بعدم اتباع هذه التعليمات واستغلال البثر بصورة 
تخالف الأوامر الصادرة الى صاحب هذا البثئر لعدم 
استقلال هذا البئر وغلقه ٠‏ 


) فلح ترخيص <هر الابار 

)0 على كل من له رغبة في جهر دشر ارتوارزي 
أن القدم طلبا بالثر خيص له بجهر البثر واستغلاله 
الى نطارة الزراعة 0 بالطربقة القادونية وان بعر ون 
هذا الطلب قيل تقديمه الى نظارة الزراعة الى مدر 
البلدة ومتصرف المنطقة مرفقا بالمستنداتو الاوراق 
الاتبة : 

1ت شهادة ملكية القطعة الت سميحهر ذيها 
اليبر مع ذكر وتحديد قطعة الارض التي يراد 
الانتفاع بها وسقيها 
؟ - التزام صاحب الطلب باتباع التعليماتالخامة 


بالجهر الذي تفرضه عليه الجهات الادار يةالمختصة 


شهادة تفيد بان مقدم او مقدموا الطلب 
قادر او قادرون على سد نفقات الجهر 


1 ايصال ميلغ خمسة جنيهات ليبية من 


ب عند تقديم الطلب الى مدير اليلدة يجب 
عليه ان ينشر هذا الطلب ويعلقه على ابواب 
المديرية لافادة الاهاليادة خمسة عشر يوماليتمكن 
خلالها من بهمه الامر ان يتقدم بملاحظاته الى مدير 
اليلدة في سحل خاص وعلى المدس ان يحول هذا 
الطلب الى متصرف المنطقة مرفقا بملاحظاته 
واالاحظات لدي تكون قد قدمت سابقا وشهادة 
اعلان تفيد بان الطلب قد نشس على ابواب المديربة 
طيلة مدة الخمسة عشم يروما » وعلى الأمتصرف ان 
بر سل هذا الطلب مرفوقا بملاحظاته الى ناظر 
الزراعة 

ح ‏ على ناظر الزراعة عند استلام الطلب إن 
بقدمه حالا الى اللجنة المؤلفة للنظر فى هذا الطلب 
وعلى هذه اللجنة ان تدرس الطلب وتنتقل الى 
القطعة المشار اليها في مدة لا نز بد عن ييه 
عشر دوما وانتأل ف هذه اللجنة من الاش خاص الا نبة: 

مستشار ناظر الزراعة 

ممثل عن مقدم او مقدمو الطلب 

بير يعينه الوالي 

د يجب على هذه اللجنة ان تدرس الطلاب 
وننتقل الى القطعة الارضية المسار اليها لاستئناف 
البحث عن النتائج التى تحدث عن احراء الجهر 
وعلى اعضاء اللجنة ان يقوموا بالتحريات اللازمة 
لكي يتأكدوا با نفسهم من لياقة القطعة الارضية 
ويان البير الحدريد [ يسيب تغيرات في قوة 
ومجرى الابار المجاورة لهذا البير ٠‏ 

ها ل على اللجنة ان تنقدم تقريرا كتابيا يتضمن 
رايها وملاحظانها بشأن الطلب وان قدين ل 5 
الازوم التعليمات المتعلقة بالجهر واستغلال البير 
الي يمكن ان تفوضن على مقدم أو مقدمي الطنب 
وعليها ان تنحددأقصى قوة التدفقالممكن ترخيصيا 
وتسسام هذه اللحنة تقريرها الى ناظر الزراعة 
الذي له الح<ق بعد النظر في التقرير قبول الطلب 
أو رفضه وعللى المدير الذي بعئية هذا الامر ان 
بلغ الرد كتابة الى صاحب أو أصحاب الطلب 
بالقرار النهائي الذي يتخذه ناظر الزراعة . 

وا - في حالة السماح باعطاء تر خيص الجهير 
يجب ان يذكر في الرخصية قوة التدفق المرخسدىن 
بها هيع ع التعليمات اللازمة, وعلي ان لا بتحاوز 
أجل هذه الرخصة للعمل بها سنة واحدة تنهى 
الرخصة بانتهائها وتلغى قانونيا من صاحب أر 


حم ]اه 











0 


أصحابها وعلى اصحاب المسان بعد مضي اخبمكل 
الن خصة وانهائها اذا رغب أو رغموا في ذلك ان 
يجددوا طليا لنيل ترخيص جديد يسمح بمواصلة 
اعمال الجهر 

 ) :‏ الابار الذوارة ومراقيتها 

تكون الآبار الارتوازية ومنها الفوارة الب 
تجهر فى المستقبل تحت مراقبة نظارة الزراعة 
والحهات الادارية المختصة وفي حالة استغسلال 
الإيار الفوارة استغلالا فاحشسا ملحقا اضرارا 
با ملحاور ردن عن ط ردق نقص المباه * سيق الناظر ظ 
أن يستدعى اللحنة المختصة المعنية بأمر 0 
البثر لأبداء رأيها في الموضوع ٠‏ 

وعلى ناظر الزراعة واللحنة الألختصة حاا ل نقد يم 
الطلب , ان يقوموا بتأكيد هذا النقص وان ا 
أصحاب الآبار الدع طرآ علمها النقص ثتراخ٠يصض.‏ 
-0 الميام النن ثتراها مناسية ٠‏ بعد ابداء رأبهيا 
في الموضوع وفي حالة الطوارىء على اللجنة ان 
ترغم صاحب المثر الذى تسيب في النقص اتباع 
التعليمات اق تراها فناضية وعللى ناظر لا 


أن تخد القرار النهاثي فى في هذا الصدد ٠‏ 


ه  )‏ ضربية استغلال المبام 


على صاحب البئر الذي يشغل أرضا حكومية 
ويستغلها وينتفع بها عن طريق استغلال المياه 
ان يؤدي للولاية ضريبة تناسب قوة تدفق مياه 
هذا البئر وعل اللجنة المختصة بنظر موضوع 
هذا اليئر ان تحدد قيمة الضريبة التى ستفرض 
على صاحب هذا البثر بنسية قوة تدفق مياه هذا 
البثر ٠‏ 

على طالب او طالبي الترخيص لجهر دثر 
ار 0 رازذي ان كط او يحيطوا مدس البلدة عن أسمم 
المتعهد الذي سقوم بعملية الجهر وعللى المدس 
بدوره ان بحخيط المتصرف الذي عليه ان اعم 
ناظر الزراعة وعلى ناظر الزراعة استدعاء المتعهد 
لعادز مم بتقديم اتعهد تدقع ضرسة الكسب من العمل 
عن كل متر يقوم بجهره ٠‏ 

كي على ناظر الزراعة تنفيذ هذا النظام وتعموم 
نشره دن غودوم الأولابة ٠‏ 

التاريخ ١‏ يونيو 15659 م * 

ناظر الزراعة 





ناي 1 


اا 


مرسم ملكي 
بقانون بشان المياه ١‏ 


نحن ادر سن الاول ملك المملكة الليبية » 

بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور . 

وعلى القانون المدني . 

وبناء على ما عر ضه علينا وزبر الزراعة 
والثروة الحيوانية وموافقة رأي مجلس الوزراءءة 


رسمنا بما هو آت 
مادة 1 سس 


تنشاً بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة 
عليا تسمى «اللجنة العليا للمياه» وتشكل برئاسة 
وزير الزراعة والثروة الحيوانية أو من ينيبه 
وعضوبة ممثلين عن وزارات الصحة والصناعة 
والتخطيط والتنمية والاشغال العامة والداخلية 
والزراعة يكون كل منهم بدرجةمديرعاءعلىالاقل . 

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر 
على الاقل وكلما دعيت للاجتماع من قبل 
الرئيس . 

مادةه_ ؟ - 

تختص اللحئة العليا مياه نه 5 
الخاصة بأعمال اللجنة . 

؟ ل رسم سياسة عاب لانماء الموارد المائية 
بما كفل سد حاجات البلاد من المياه لمختلف 
الاغراض ٠‏ 

*؟ ع دراسة ان المشروعات المقترحة 
لاستفلال مصادر المياه في البلاد . 

؟ ‏ النظر في المواافقة على أي اقتراح تتقدم 
به الحهات الحكومية بشأن تشربعات المياه . 

مادة ب ا هت 


تعوم وزارة 5 والثروة الحيوانية بجميع 





!- الجريدة الرسمية ‏ العدد رقم 1١+‏ بتاريش؟1 
0 سلة ه55( . 


الامورر المتعلفة بالبسحث والتنقيب عن مصادرالمياه 
حسسن استغلالها . 


مادة ب ؟ - 


تختص وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
بمنح التراخيص للانتقاعبالمياهوتراخيص التنقيب 
رص الأنان الخاضة راماه الحرافية , 

وبصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية 
بذلك وشروط منح التراخيص والزسوم الواجب 
فرضها بحيث لا تجاوز خمسين جنيها ليبيا . 


مادة ب م6 


يجوز لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ‏ 
عَنْك الضرورة ان تمنحتر خيصاجد بدا لاستفلال 
المياه الفائضة من مصدر مائي معطى عنه ترخيص 
سابق وذلك في المناطق التي تحددها اللجحنة 
ويصدر بها قرار من ال جام علد 
ا اه م 
الجديد تعويضا عادلا عما اقامة من منشآت . 


مادة ب 1 هه 
حور" القدم التر خيص فيالحالات الآنية : 


١‏ اذا لم يقم المرخص له بالانتفاع بالمياه على 
النحو الواردفي الترخيص مد ةسنتين متتاليتين . 

؟ ل اذا اساء المرخص له استذلال المياه أو 
قام بتبديدها أو اخل بأي شرط من تروط 
الذر يصن 

اذا تنازل عن الترخيص الى الغير دون 
موافقة الحهة مانحة لتر ين 

ويكون الغاء الترخيص بقرار من الجهة التي 
أصدرته ويجب أن يسبق الالفاء اخطار المرخص 
له كتابة بالعمل على ازالة سبب المخالفة وتحدبيد 
موعد لذلك » فاذا لم يقم المخالف بازالة سببها 
صدر القرار بالغاء الت خيص 





مادة ب لاه 
بحوز للجنة العليا للمياه + في حالة وحود 
. عجز في مقادير المياه في أية منطقة أو لاي سبب 


آخر بتعلق بالمصلحة العامة أن تعلن حضوع 
المنطقة لنظام التوزبع المقيد بحيث يلتزم جميع 


الاشخاص المنتفعين بالمياه في المنطفة باتباع 


القواعد والنظم التي تفرضها اللجلة بالنسبة 
لاستخراج المياه واستغلالها وتوزيعها دون مراعاة 
للقواعد والاحكام الواردة في الترخيص . 

وينشر هذا الاعلان والقيود الملوضوعة على 
الانتفاع بالمياه في الجر بدة الرسمية . 


مادة ب لماه 


في قانون العقويات ياك 0 عا 
بالحيسن مدة لا تتجاوز ثلائة اشهر وفواسة 
لا تزيد على خمسين حنيها أو باحدى هاتين 
العقونتين. كل امن. بخالف. حكما من أحكام هنذا 
القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . 

وبجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوية أن تقفضي 
بمصادرة الالات والادوات المضبوطة كما يجوز لها 
أن تقضي بازالة أسباب المخالفةعلى نفقة المحكوم 
عليه . 


مادة ب 5س 
لماه واققا لاستعام اللواليم الثن بمعدوها ولسر 
الدوافة والثروة الجيوانة في عذا الفنات:. 


لتنفيذه ويعمل به من تاربخ نشره في ار 
الرسمية . 
ادريس 


صدر بقصر دار السلام العامر في ؟ حماد 
بأمر الملك 
حسين مازق 
رئيس مجلس الوزراء 
محمد بك درنة 
وزير الزراعة والثروة الحيوانية 


وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 11 
لسئة 19551 بشأن اللائحة الدخلية 
للجنة العليا للمياه )١(‏ 


اللجنة العليا للمياه » 


بعد الاطلاع على المر سوم بقانون الصادر في 
54 ستبمبر وك1ؤا بشأن المياه 4 


قرر 
مادة  ١‏ - 


تععضن اللو الما لاه وقم شمافيية 
عامة لانماء الموارد المائية في البلاد ودراسة واقرار 
المشروعات المقترحة لاستغلال مصادر المياه » 
وكذلك 'ذراسة واقران التشريعات المالية.. 

ولها بصفة خاصة مباشرة المهام التالية : 

١‏ دراسة واقتراح خطة الدولة فيما يتعلق 
بالمحافظة على الثروة المائية وتنميتها وتوزيعها 
ذلك الى الجهات المختصة لاعتمادها . 

؟ ‏ ابداء الرأى وانخاذ القرارات اللازمة 
بالنسبة لمشروعات أستغلال مصادر المياه وتنمية 
الموارد المائية التي تقدم للجنة من ادارة المياه 
وحفظ التربة بوزارة الزراعة 7 من أي جهة 
حكومية أخرى ٠.‏ 

؟ ل التقدم بالتوصيات المتعلقة بمساهمة 
الحكومة في تكاليف الانثاءات المائية التي يقوم 
بها الافراد أو الهيئات » وكذلك تقديم التوصيات 
الخاصة بملحهم قروضا ا لانئحاز 
امسممرصر روعاتهم المائية ٠‏ 

درسم سياسة لنثر الوعي بين المنتفعين 
بالمياه بقصد اقباعهم بالتزام أحكام قانون المياة 
ولوائحه التنفيذية . 


مادة ب ؟ ب 
تعقد اللجنة جلساتها في الزمان والمكان 
اللذين بحددهما رئيسيلها »6 ولا يكون الاجتماع 
كه الا بحضور أغلبية الاعضاء » وتصدر 
القرارات باغلنيبة ١اضوات‏ الاعضياى الحاغريين 
وفي حالة تسساوي الاصوات براحم الجانب الذي 


مئه الرئيس . 
مادة ل ؟ - 





15 الحريدة الرسمية  العدد رقم /ا١ ل بتاريخ‎ ١ 


دسسمبر سنة 15955 


ضنة نت 








الوظفين: الفتيين بوزارة الزواعه 4 ديو قع مقرر 
7010 للجنة عدد من الموظفين " الاداربين لتولي 
اعمال السكرتارية . 


مادة ب ع ب 


بحضر احتماعات اللحلنة وشترك 
معاقثياتها كل من دين ادارة المناه: ويحفظ القرية 
بوزارة الزراعة وأحد المستشارين القانونيين 
بختارة رئيس اللجنة + كنا جور ارين اللجية 
أن لدعو لحضور احتماعاتها من برى الاستعانة 
بهم من الاخصائيين والفنيين © ولا يكون لهؤلاء 
جمعيا حق التصويت . 


مادة اهم ب 


المياه وحفظط الترية وإصائر الجهات المختصة 
كما يتولى متابعة تنفيذ تلك القرارات » وعليه 
ان يقدم الى اللجنة تقارير دورية في هذا الشأن. 


مادة ب 5 ب 


أ تحدد اللجنة المناطق التي بحونز فيها 
ملح تراخيص جديدة لاستغلال المياه من مصدر 
ماني معطى عنه ترخيص سابق » وذلك وفقا 
للمادة الخامسة من قانون المياه المشار اليه »كما 
تحدد مصادر المياه التي تسري عليها احكام تلك 
المادة . 

الحدد اللحنة القواعد والاسس التي 
0 بموجبها تقدير التعويض الذي يؤدبه 
التتفع الحديد الى الرخض له الأسلي متابلمينا 
المياه »© كما تحدد كيفية أداء هذا التعو يض وعلاقة 
كل من المر خص له الاصلي والجديد بالنسيبة 
منشسات الياة المذكورة:. 

ج ل ونكون قرارات وتوصيات اللجنة فيما 
تعلق بالفقر تين السابقتين من هذه ا 00 
اللجنة في هذا الشأن . 


مادة ب الاب 
قراراتوتوصيات اللحنة 0 اليهافي الفقرة(]) 


من المادة السابقة الى مجلس الوزراء لاستصدار 
القرارات اللازمة تشاتها .. 


مادة الم ب 
تعلن اللجنة خضوع أي منطقة لنظام التوزيع 


المفيد لاي سبب من الإسباب الواردة بالمادة 
السبابعة من القانون » وتحدد بالإعلان القواعد 
الجديدة التي ترى اللجنة فرضها على المنتفعين 
بالميام . 4 “و كدلك بصادر الباه التي تسري عليها 
مادة ب 5 ب 

بعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاربخ صدورها 
صدر بطر ابلس في 5 رحب ١١181‏ ها . 
الموافق 1١‏ نوفمير 1155 م. 

ووتستى اللحنة. العليا. للفياة 


فرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية 
رقم 6 لسنة 1957 بشأن اللائحة 
الننفيذية رقم ١‏ لقانون إلياه )١(‏ 
وا الزواعة والقريؤة الحتوانية 2 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 
8 سبتمبر 1958 بشأن المياه » 
قرر 
مادة ب 1 -ه 
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية رقم ١‏ المرافقة 
الخاصة بالمرسوم بقانون بشأن المياه المشار اليه. 
مادة ‏ ع - 


بقصد بلفظ «القانون» الوارد في هذه 
اللائحة المرسوع نقانون بشأن المياه 4 وبقصد 
بلففل «اللحنة» لحنة تراخيص المياه بوزارة 
الزراعة والثروة الحيوانية . 
مادة ١‏ - 


تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل 





1١9 بتاريخ‎ ١7 الجريدة الرسمية  العدد رقم‎ ١ 


دبسمبر سنة 1955 


جه عه 





قاد 0 والثريوة الجيرانة تنفيذ أحكام 
هذه اللائحة 


صدر بطرابلس في ١.‏ شعبان 1585 ها . 
الموافق 57 نوفمبر 13155 م. 


محمد بك درنة 


اللائحة الننفيدنية رقم ١‏ للمرسوم 
بقانون بشان المياه 
مادة - 1ه 


كون الانتفاع بالمياة والبحث والتنقيب عن 
محادر المياه واستغلالها وحفر الابار الجحوفية 
بعد الحصول على ترخيص سابق وفقا لاحكام 
هذه اللائحة . 
مادة ‏ ؟ - 


| تنشأاً لجنة بوزارة الزراعة والثروة 
الحيوانية تسمى «لجنة تراخيص المياه» وتشكل 
من وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيونية أو من 
دنيبه رئيسا وعضوية مدير ادارة المياه وحفظ 
التربة ومهندس عن وزارة الاشغال ومهندس 
عن وزارة التخطيط والتنمية وطبيب عن وزارة 
الصحة ومندوب عن وزارة الداخليةلاتقل درحته 
عن الاولى ومستثار قانوني 0 

ودعين رئيس اللحنة أحد الموظفين الفنيين 
بالوزارة ليكون مقررا للجنة ٠‏ 

وسور للسة إن محياة وار نا لجنة 
فرعية أو أكثر لتراخيص المياه » على أن بحدد 
بالقرار كيفية تشكيل هذه اللجان الفرعية 
والمناطق التي ت!شر فيها اعمالها واختصاصاتها 
في اسار لتر ريا 

تمكون ادارة المباه وحفظ التربة الحهة 

المسدّ ولة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة . 


مادة ب ا ب 


مع مراعاة احكام المواد التالية تختص اللجنة 
نما بلي : 

١‏ دراسة الطلبات المقدمة من الافراد 
والهيئات الخاصة والشركات للبحث والتئقيب 
عن مصادر المباه ٠.‏ 

؟ ” بحث طلبات الترخيص للانتفاع بالمياه 


--_- 


وحفر الابار الخاصة بالمياه الجوفية . 

 '"‏ منح تراخيص جديدة لاستغلال المياه 
سابق وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص 
عليها في القانون . 

؟ ‏ دراسة الطلبات المقدمة من المنتفصين 
الحاليين بالمياه الذين يخضعون للترخيص طبقا 
لاحكام القانون وذلك لاستمرار انتفاعهم بالمياه. 

ه ‏ الغاء التراخيص في الحالات التي نص 
عليها القانون . 


مادة ب 5 تب 


تعقد اللجنة جلساتها مرة كل شهر على الاقل 
كلما دعاها رئيس اللجنة للاجتماع ؛ ويحدد 
الرئيس زمان ومكان الاجتماع»ولا يكون الاجتماع 
صحيحا الا بحضور أغلبية الاعضاء على الاقل 
من بيتهم 0 وتصبير العوارات اليد 
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 


مادة م - 


يدون انتجاح اللجنة في محاضر يوقع على 
مسودتها رئيس وأعضاء اللجنة » وترسل صورهة 
من متخاهر الاجسماعاك الى وزيز الزرراعة والثروة 
الحهو ا نجة عر كه علنيا عق “تين : اللجنة وعتررهنا 
وتحفظ المحاضر لدى مقرر اللجنة ٠‏ 


- 51  ةدام‎ 


تقوم ادارة المياه وحفظ التربة بفتح سجلات 
تدون بها موجزا لطلبات الترخيص القدضة من 
الافراد والهيئات الخاصة والشركات وكذلك 
القرار الصادر من اللحنة في كل حالة وبيان كمية 
المياء“الرخض: باستعياليا. ومكان التتدراحين) 
وكيفيته وبحدد رئيس اللجنةنو عوعدد السجلات 
التي نفتح لهذا الغرض والبيانات الاخرى التي 
تدون بكل منها . 


مادة ب لاب 


علق الراغبين من الافراد والهيئات الخاصة 
والشركات ف البحث والتنقيب عن مصادر المياه 
أو في استغلالها أن بقدموا بذلك طلبا الى الجهة 
المختصة بادارة المياه وحفظ التربة من أربع صور 
موضح به البيانات التالية : 

١‏ اسم الطالب ولقبه ومحل اقامته ونوع 
عمله وعنوانه . 

؟ ‏ تحدبد المكان الذي سيجري فيه أعمال 
األسحث والتنقيب عن المياه أو استغلالها مع 


تقديم خريطة موضح عليها موقع العمل كلما 


امكن ذلك . 

 '"'‏ بيان أغراض استعمال المياه المطلوب 
الترخيص بها . 

5 بيان كمية المياه المطلوب استخراجها 
والتي تفي بأغراض الطالب . 

ه ابيان الطريقة التي ستتبع للبحث عن 
المياه والتنقيب عنهاأ واسكر اجا كلت ره 
الانتفاع بها . 

مادة - موب 


0 الإبار الخا من اماه الحو فية بالاضافة 
الى الميانات الواردة في المادة السابقة البيانات 
التالية والمستندات المؤبدة لها 

١‏ اذا كان استعمال المياه للشربأوللاغراض 
المنزلية فيوضح بالطلب عدد الاشخاص المنتظر 
انتفاعهم 3 

؟ ‏ اذا كان استعمال المياه 0 الفيرين 
وانواع الحاصلات المطلوب 0 

اذا كان استعمال المياه لسقى الحيوانات 
تبين أنواع الحيوانات وعددها ٠.‏ 0 

اذا كان استعمال المياه لاغراض الصناعة 
فيوضح بالطلب نوع الصناعة وكمية المياه المنتظر 
استهلاكها بوميا وطريقة صرفها. 

ل بيان فوع ووصف الآبان. ومصادن المياه 
الإراضى الملاصقة لها . 

مادة ب ا 
ادارة المياه وحفظ التربة نماذج لطلبات 

ار التي تعدم وفقا لاحكام القانون ن على أن 
تدرج بالنماذج البيانات الواردة بهذه اللائحة . 

ويجوز للجنة أن تدرج ودع 0 أيبيانات 
عليها قبل منح الترخيص . 


مادة ب .ات 


فو الأحلة بدزابة ولتق تلبات الارخيسن 
المقدمة اليها ولها في سبيل ذلك مطالبة أصحاب 
المنان: ن بتقدم المستندات اللازمة وان تنقل 
بنفسسها أو بمن تفوضه في ذلك لاحراء المعاينة 
على الطبيعة كما أن لها صلاحية اجراء وتحليل 
المياه وأن تستعين فى ذلك كله بأدارة المماد 
وحفظ التربة أو بغيرها من الهيئات الحكومية 
أو الاستشارية لبحث الطلب »© من النواحي 
الفليبية . 


مادة ب 1١‏ - 


على اللجنة ان تشترط لمنح التراخيص ضرورة 
مراعاة المر خص له للمواصفات الفئية والشروط 
الصحية التي تراها اللحنة لاقامة الابار ولاعمال 
الحفر والبحث أو التنقيب »© ولها أن تحدد نوع 
الابار ومو قعهاءوكمية المياه المستخرجة وطريقة 
استخراجها وغير ذلك من القيود والالتزامات 
التي ترى: اللبجنة فررضبها .+ 
مادة ب 1ه 
اللحنة تقريرأ فنيا مفصلا تو ضح فيه 
الاحراءات التي قامت بهاونتائج البحث والتحقيق 
والشروط التي تراها لازمةلمنح الترخي ص وتصدر 
اللحنة قرارأ مسسييا بقبول أو رفض الترخيص . 
وتلتزم اللحلنة بمراعاة الاحكام والقواعمد 
التي تضعها اللجنة العليا للمياه . ويصدر قرار 
اللجنة في ميعاد لا بجاوز شهرا من تار بخ تقديم 
طلب التر خيص المستو في للمستندات والشروط 
المطلوبة . 
مادة 11 ات 


بحب أن بتضمن التر خيص نصا بجيز لوزارة 
الزراعة عند الضرورة الغاء الترخيص الصادراو 
تقييده بأي فيود تراها ‏ موّقتة أو داثمة ‏ اذا 
رأت لجنة تراخيص المياه أن استمرار الترخيص 
المياه أو بالارض أو بأية مصلحة عامة أخرى ولا 
بخل ذلك بتعور يض الرخطن لدعن الغاء الترخيص 
أن كان له محل وققًا للقواعد العامة . 


لا يجوز للمرخص له استخدام الميباه في 
غير الاغراض الصادر من أحلها التر خيص ولا 
بحوز له استعمال كمية من /المياه ترز بدعن الكمية 
الصرح بها في الترخيص الا بطلب جديد لبت فيه 
وفقا للاحراءات الواردة في هذه اللائحة ٠.‏ 


مادة ‏ 16 - 
قوق الترخس الشاون: عطبيقا السناده ا 
من هذه اللائحة نافذا لمدة ثلاث سئوات من تاريخ 
منحه وعلى صاحب الترخيص ان بتقدم بطلب 
تجدرده قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدته والا 
اعتبر لاغيا . 
مادة ب 151 -- 
مع مراعاة أحكام المادة ١4‏ » اذا كان طلب 





التر خيص لاحد الاغراض الواردة في البنود او؟ 
و؟ من المادة الثامنة فيؤدي عند تقديم الطلب 
رسما عدره خبدبالة مما وكرن التعد ةا بي 
0 رسم طلب التر خيص عشرة جنيهات ورسم 
التحديد خمسة حنيهات . 
وفي جميع الاحوال لا ترد الرسوم . 
مادة ب 117 - 


بحوز للجنة بناء على طلب من ١اصحاب‏ 

ا أن تمنح بترحيها جدبدا للانتفاع بالمياه 
الفائضة من مصدر مائي معطى عنهتر خيص سابق 
وذك وفقا للشروط والاحراءات الواردة في المادة 

ب وفي هذه الحالة تقوم لجنة تراخيص 
المياه بنفسسها أو بمن تفو ضه في ذ لك بمعاينة مصدر 
المياة لبعد بد اذى انكان متم عر حبصن حدربد 
والضرورة أالتى تدعو الى ذلك وتقدر اللحنة 
قيمة المنشآت التى اقامها صاحب التر خيص 
الاول ١ ٠‏ 

جه ل وتحدد اللحنة في الترخيص الصادر 
مقدار التعو يض الذي لحب على المر خص له 
الجديد اداؤه للمنتفع الاصلي مقابل المنشات 
التي اقامها بقصد الانتفاع بالمياه ٠.‏ 

ولا بملح اللرخيص الا الا بعد اداء 
الاصلي د دشن على اللحيية أن تحدد في 
التر خيص الجديد من الذي بتولى ادارة منشاآت 
المياه من الربخض لهما الاصلي والجديد ونسبة 
ا ادارة المنشات 
وصيانتها ونصيب كل منهما من هذه المنشآات. 

د وتراعي اللجنة في كل ذلك تطبيق القواعد 
والاسس التي تضعها اللجنة العليا للمياه في 
هذا الشأن . 

مادة - 18 - 


على لحنة تراخيص المياه ب عند أعلان خضوع 
احدى المناطق لنظام التوزيع الموّ قت وققًا للمادة 
السابعةمن القانون_أن تخطر اصحاب التراخيص 
بالقيود والاحكام الجديدة وأن تتخذ الاجراءات 
الكفيلة بتنفيذهم لتلك القيود والاحكام . 


- 19  ةدام‎ 


على المنتفعين الحاليين بالابار ومصادر المياه 
ان يتقدموا بطلباتهم لنب دون اداع رسومٍب الى 
اللجنة خلال ستة أشهر من تار يم خ العمل بهذه 
اللائحة لاستمرار انتفاعهم 0 5 


وادا لم بعدم طلب الترخيص خلال تلك المدة 
فعلى طالب التررخيص اداء رسم قدره خمسة 
جنيهات اذا قدم الطلب خلال الستة شهور 
التالية . 

وبحوز للجنة ان تصدر قرارأ بالغاء الانتفاع 
بالمياه اذا لم يعدم الطلبالمذكور في المدة المشار 
اليها في الفقرة السابقة . 


مادة ب ٠٠١‏ - 


تقدم الطلبات المنصو صعليها فيالماد ةالسسابقة 
على النماذج التيتعدها ادارة المياه وحفظالتربة 
لهذا الغر مر امل البياناتوالمستندات المنصوص 
عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة » فضلا 
عن المستندات الدالة على حق المنتفعين الحاليين 
في الانتفاع بالمياه وتخضع هذه الطلبات لكافة 
الاحكام الواردة في هذه اللائحة ٠.‏ 


مادة ب ١؟‏ - 


بحوز للجنةانتشترط لاصدار التر خيص 
الانتفاع الحالي بالمياه . 

ب ب كما يون للجنة الحق في رفض 
الت خيص لالستدوام في الإساع بالمياه أذارات 
أو اللائحة أوفية أضراربمصادر المياه ادي 
الترخيمصن بخضع المرخص لهم للاحكام الواردة 
فى هذه اللائحة . 


مادة ب ؟؟] اب 


على ادارة المياه وحفظط الترية ابلاغ اللحلنة 
اللجنة بالتحقيق في أسباب المخالفة ولها في 
سيل ذلك ان نعاين على الطبيعة الابار وغيرها 
ن مصادر المياه الواقعة في الاراضي الخاصة 
والعامة © ولحب 3 سماع اقوال المنسوب 
اليهم المخالفة من خص لهم وغيرهم ممن ترى 
لزوما لسماع 0 م 
وتصدر اللحنة في حالة ثبوت المخالفة قرارا 
بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي 'تحددها 
اللجنة فاذا لم يعم المخالف بازالة أسبابالمخالفة 
تصدر اللجنة قرارا بالفاء الانتفاع بمصدر المياه» 
وسلع الفرار الى الحهات المختصة لتنفيذه 
بالطرق الادارية 3 




















قانون رقم م لسنة 1519م 

فى شآن منع تذوث مياه البحر بالزيت(١)‏ 

ياسنم الشعب 4 َ 

مجلس قيادة الثوره ؛ 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى © 

وعلى القانون رقم ام لسسنة .لا6ا م بشأن 
الموانى » 

وعلى القانون رقم ؟م/ لسنة .ل/إا5١‏ م بانتسماع 
المؤسسة العامة للموانى والنائر » 

وعلى قانون البترول رقم 5؟ لسنة 566ام 
والقوانين المعدلة له » 

وعلى قرار مجلس قيادة الثورة المصادر فى 
اول شوال 1891 ه الموافق 18 نوفمير 111/1 م 
بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية 
الى المعاهدة الدولية انع تلوث مياه البحر بالزيت 
الصادرة بلندن عام م والمعدلة فى ١‏ أمريل 
ام »© 

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقه 
رأى مجلس الوزراء © 

أصدر القانون الآتى 
مادة ب 1 -س 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمعاهدة : 
المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت 
الصادرة فى لندن عام 1166م المعدلة فى ؟١‏ أبريل 
5م والتى وافق مجلس قيادة الثورة بقراره 
المشار اليه على انضهام الجمهورية العربية 
النيبية اليها » وتعتير هذه المعاهدة جزءا متمما 
لاحكام هذا القانون . 

مادة - ؟ سس 

كل سذينة تحمل جنسية الجمهورية العربية 
الليبية ونخضع لاحكام حظر القاء الزيت أو المزيج 
الزيتى المنصوص غليها فى المعاهدة » يخالف رباتها 

المادة الثالثة من تلك المعاهدة يعاقب بغرامة 

لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف 
دينار : وفى حالة العود يعاتب الريان بالحبس 
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
خمسمائة دينار ولاتجاوز خمسة الاف ديئار أو 
باحدى هاتين العقوبتين . 

واذا كانت الجريمة قد ارتكيت بناء على أمر 
سادر من مالك السفينة أو مجهزها أو مستفلها 
فيعاقب بالعقوبات النصوص عليها فى الققرة 
السابقة كل من الربان ومن أصدر الامر . 





)١(‏ الجريدة السمية العدد ردم 11 د بتار بخ ال 


اتريل 9/ا156 * 


ا 





مادة - ا سه 

تسرى العقوبا تالبينة فى المادة السايقة على 
تانعة لدول منضمة أو غير منضمة الى المعاهدة 
اذا القت الزيت أو المزيج الزيتى فى الياه الاقلميية 
لأجمهورية العربية الليبية كما تسرى العقوبات 
المذكورة على كل سفيئة لا ترفع علم دولة تنتمى 
اليها بجنسيتها . 

مادة سه 5 هس 

بجحب على ربان كل سفيئة تحمل جنسية 
الجيهورية العربية الليبية وتخضع لاحكام المعاهدة 
أن يمسك سجلا للزيت على النحو بين فى المادة 
1 من المعاهدة . 

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص 
عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر 
يعاقب الربان بغرامة لا تقل عن مائتى دينار 
ولا تجاوز خمسمائة دينار فى الاحوال الاتية : 

(أ) عهم وجود سجل الزيت بالسفينة ٠‏ 

(ب) عدم تسحيل العمئيات المأكورة فى الفقرة 
؟ من المادة 1 من المماهدة عند حدوثها ودون تأخير 
فى سجل الزيت ٠‏ 

زج ) اثبات واقعة عير حقيقية فى السجل 
الأكور . 

(د) منع السلطات المختصسة من تفنيش 

(ه ) امتناع الريان عن تقديم السجل الى 
الساطات المختصة اذا طلب اليه ذلك ٠.‏ 

(و) امتناع الربان عن التصديق على صورة 
طبق الاصل من التصرفات اللمدونة بالسجل اذا 
حللب منه ذلك ٠.‏ 

وى حالة العود يعاتب الربان بالحيس مدة 
لاتزيد على ستة أشهر ويغرامة لاتقل عن ثلاثمائة 
دينار ولا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين 
المقوبتين ٠‏ 

مادة مس © سه 

على ربابئة السفن على اختلاف جنسياتها أن 
يبادروا فور وصولها الى الموانى الليبية الى ابلاغ 
سنلطة البناء بتقرير عن كل عملية القاء للزيت 
أو المزيج الزيتى من السفينة فى الياه الاقليمية 
للجمهورية العربية الليبية . 

فاذا كان الالقاء بقتصد تأمين سلامة السفينة 
أو تجئب حدوث عطب لها أو لشحنها أو لغرض 
انقاذ أرواح فى البحار » وجب أن يبين فى التقرير 
ظروف وأسياب ومكان هذا الالكاعء . 

ويجب الابلاغ كذلك فى حالة تسرب الزيت أو 
المزيج الزيتى من السفينة نتيجة تلف بها أو 
لاسباب لم يكن فى الوسع تجنيها » مع بيان 


اعد لاب 


" 


آلا 


الاحتياطات التى اتخذت لمنع التسرب أو لتقليل 
كميته عقب حدوث التلف أو اكتشاف التسرب : 

وكل مخالفة ,لاحكام هذه المادة يعاقب عليها 
ربان السفينة بغرامة لا تقل عن مائتى ديئار 
ولا تجاوز خمسمائة دينار . 

وى حالة العود يماقب الربان بالحبس مدة 
لانزيد على ستة أشسهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة 
دينار ولا تجاوز الف دينار أو بأحدى هاتين 
العقوبتين ٠.‏ 

أمادة ‏ 1 سه 


تحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على 
والمنائر ؛ الموانى التى يجب أن تجهز لاستقبال 
ثفايات للزيت من السفن التى ترئاد الميناء »© كما 
تحدد فى هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من 
هذه النفايات والاوضاع والشروط المقررة لتنفيذ 
هذه الترتييات . 
مأدة سن لاه 


فطوضلن المكسو لو بانساء و التهنيال عانق 
نفطية لشحن الزيت الخام أن يجهزوا هذه الموانى 
بالتسهيلات المناسية لاستقبال النفايات وأمزجة 
الزيوت التى يراد التخلص مثها . 

ويقصد بالمرخص له فى حكم هذه المادة أى 
شخص مرخص له فانونا بانشاء واستعمال ميناء 
نفطى طبقا لاحكام قانون البترول رقم 8؟ لسنة 
م أو القانون رقم 55 لسسنة .اذا م 

ويكون المرخص له أو من يمثله قانونا فى 
الجمهورية العربية الليبية هو المسئول عن تنفيذ 
أحكام هذه المادة ., 

مادة هس لم اس 

يسرى حظر القاء الزيت أو المزيج الزيتى فى 
المياه الاقليمية للجمهورية العربية الليبية على 
حبيغ. الثشات" الموحودة .على اراضى الحبهورية 
أو مياهها ؛ كما يسرى على أى جهاز يستعمل فى 
نقل الزيتةمن السفن او اليها » وسواء كان الالقاء 
ف البح او على القناظية: الا:اذا كان الريت فى 


. حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن فى 


الوسع التخلص من الانبثاق الا بالقاء الزيت فى 
البحر وبشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة 
انع الالقاء أو التقليل منه قد اتخذت . 

وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة تحدد نسبة 
المزيج الزيتى على أساس النسبة المقررة فى المادة 
الاولى من أحكام المعاهدة , 

ويجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على 


ارال الودون اقتعض “ديق اكد .راك محل 
ادارة المؤسسة العامة للموانى والمنائر اعفاء بعض 
هذه امنشاآت من أحكام هذه المادة كلها أو بعضها 8 
مادة م اس 
تحدد. بقرار من وزير المواصلات يناء على 
اتتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس ادارة 
المإسية الفيابة" الموائى والمتائى + الترليكات 
اللازمة للتخلص من النفايات بالنسبة الى الموانى 
وهالمنشآت المشار اليها فى الادتين السابقتين »© 
ويحدد القرار المدة اللازمية لعمل هذه الترتيبات 
والجهات التى تقوم بعملها على حسابها . 
ويعاقب على مخالفة احكام المادتين اللشار 
الرهيا أو القرآارات: الصادرة تنفيذا للتعرة السابعة 
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أثسهر وبغرامة 
لا تجاوز ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين . 
مادة 000 5 
تدده برا كو:ورير الو اصلاث بداء مان عرطن 
مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانى والمثائر 
أوضاع تزويد السسفن التى تحمل جنسسية 
الجمهورية العربية الليبية بأجهزة فصل الزيت 
وذلك طبقا للتصميمات والاشتراطات الفنية التى 
تضعها المؤسسسة اللمأكورة ٠‏ 
' ويحدد القرار الاشخاص الذين يناط بهم 
التفتيش على هذه الاجهزة وتجربتها » ويكون لهم 
فى سبيل ذلك حق الدخول فى كل وقت الى أية 
سفينة تحمل جنسية الجمورية العربية الليبية 
سنواء الموانى الليبية أو فى الخارج »© على أن 
يراعى الا يتسبب ذلك فى تأخير السفينه عن 
رحلاتها المتررة ٠‏ 
كما يحدد هذا القرار الاجراءات الكفيلة بمنع 
تلوث مياه البحر بالزيت بالنسبة الى السفن التى 
دئل حمولتها الكلية عن ٠.٠.‏ خمسمائة طن 
ونائلات الزيت التى تقل حمولتها الكلية عن ١٠١١‏ 
مائة وخمسون طنا » ويصدر القرار بالاتفاق مع 
وزدر النفط بالنسسية الى الاحراءات المتعلقة 
بالناقلات المذكورة . 
مادة 1١١‏ سس 
تختص بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة 
لاحكام هذا القانون المحكمة التى تقع فى دائرتها 
الجريمة بالنسبة الى جميع السفن اذا وقعت 
الخالفة داخئل: المزانى. آى فى السناه. الاقلينية 
لنجيهورية العربية الليبية . 
ويكون الاختصاص بالفصل فى الجرائم المذكورة 
للمحكية الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه 
السفينة اذا وقعت المخالفئة من سسفينة ليبية 


عا بق حم 








قرأر رقم 11٠١‏ لسنة 519وا 

بشأن قواعد منح الاعانة الحكومية 

بالنسية للابار واحواض تخزينالمباه 
وصواريج وآبار المراعي )١(‏ 


وزبر الزراعة والثروة الحيوانية » 


في ١1١‏ من اغسمطس ١95797‏ بشأن مندم اعانة 
اجواض تخزين المياه وصهاريج المراعي الخاصة 
بالافراد » 

وعلى توصيات اللحنة العامة المشكلة بالقرار 
الوزاري رقم 158 لسنة 19151 لدراسة ووضع 


قرر 
مادة ب ١‏ ب 


فين انين احكام هذا القعرار > تدز الالفاف 
والعبارات الاتية ؛ على المعاني المقابلة لها » ما لم 
بدل سياق النص على خلافها : 

8 المشروع 1 تفيد من الاعانة‎ 5-0 ١ 
: العرار » وشمل‎ 

حفر الابار وتعميقها واصسلاحها وانشاء 
واصلاح احواض تخزين المياه وابار وصهار بج 
المراعي الخاصة بالافراد . 

؟ - المستفيد بالاعانة : 

من له حق الانتفاع قانونا بالشروع أو من 


”نا فئات الاعانة : 

الفثات المبينة على وجه التحديد في قرار 
مجاسن الوزراء المشار اليه . 

؟ ‏ المقاول © 
المستفيد بالاعانة » تنفيف المشروع . 

ىه الادارة : 

ادارة المياه: وحفظ التربة بوزارة الزراعة 
والثروة الحيوانية . 

ةا الوزارة : 

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية . 

/ا - الوزير : 

وزير الزراعة والثروة الحيوانية . 


1 الجربدة الر مية ‏ العدد ركم 17 سس بتاربخ ١‏ 
نوفمبر سلة /1951 ٠,‏ 


؟ اس 








مادة ب ؟ ب 
شترط في المشروع المستفيد من الاعانة 
ما بتي 1 0 
1ت دان بكون مخسصها للأغراض"الوزاعتةء 
ويندرج في ذلك المشروعات المخصصة لسقي 
الحيوآن  .‏ 
؟ دان بقدم المستفيد بالاعانة » قبل الشروع 
في التنفيذ » طلبا الى الوزارة على النموذي المعد 
لذلك » حسب نوع المشروع المراد تنفيذه وان 
بحصل على موافقة الادارة قبل البدء في التنفيذ. 
"'- أن بلتزم المستفيد بالاعانة » في تلفيذ 
مشروعه ٠‏ بالمواصفات أالفنية للتنفيذ » والتي 
بمكنه الاطلاع عليها بالادارة او أحد قروعها» 
ولممثلي الوزارة الحق في الاشراف على التنفيذ 
اثناء سير العمل . ولا بجوز اجراء أي تغيير في 
هذه المواصفات الا بموافقة كتابية سابقة من 
الادارة » وبشرط ان بكون القصد من التغيير 
مصلحة المشروع ٠.‏ 1 
؟ ل أن يقر بقبوله الاسعار المقررة للمشروع 
المزمع تنفيذه » والتي يطلع عليها بمقر الادارة أو 
فى تحدبد مقدار الاعانة . 
ه ل أن يكون حاصلا على ترخيص بالحفر في 
حالة حفر بثر جديدة » أو ترخيص بالاستمرار 
في الانتفاع بالبئر في حالة الاصلاح أو التعميق» 
وذلك كله طبقا لاحكام قانون المياه ولوائحه 
مادة ب ب 
يجب أن بتم حفر الابار وتعميقها عن طريق 
احد المقاولين المتخصصين في هذه الإعمال 
والحائزين على رخص تخولهم حق ممارستها 5٠‏ , 
وعلى هؤلاء المقاولين ان بتقدموا الى الادارة 
بطلبات لقيد انفسهم أو شركاتهم في سجل بعد 
لذلك بمقر الادارة » على أن تكون طلباتهم 
مصحوبة بما شبت حيازتهم لرخص بالعمل في 
مجال حفر الابار . 
وبحرم من الاعانة كل مشروع بخفر الابار أو 
تعميقها بتم عن غير طريق احد هؤلاء المقاولين . 
مادة ب )5 ب 
في حالة حفر الابار وتعميقها بيجب أن رتم 
التعاقد بين المستفيد بالاعانة وبين المقاول على 
نموذح عقد المقاولة المعد لهذا الغرض والموجود 
لدى الادارة وفروعها . 
على أنه بجوز عند الضرورة ابرام العقد على 
غير التفوذج. المشبنان البمه يرط ان تضمفن 
التعاقد كافة الاسس الواردة بنموذج العقد 
المذكور . 


م1454 


والعقود المشار اليها » وان 7 


مادة ام - 


على الادارة ان توفر في مقرها الرئيسسي 
وفي مقار فروعها اعدادا كافية من نماذج الطلبات 
المستفيدين قوالم المواصفات الفنية والاسعار »© 
طبقا لانواع المشروعات المختلفة » ومع مراعاة 
حالة كل منطقة من مناطق المملكة . 


مادة ب 51 


المشروعات التي يتم انجازها في نطاق المحافظة » 

وتختص هذه اللجان بالانتقال الى موقع 
باتمام تنفيذه 6 وذلك لمعارنته وأعداد تقر بر فني 
عه يتضمن بيان مو قع المشروع ونوعه ؛ وتاريخ 
البدء في تنفيذه وتاريخ الانتهاء منه والمقاول الذى 
قام بتنفيذه أن وجد »؛ واسم المستفيد أو 
المستفيدين بالاعانة ؛ ومدى مطابقة المشروع أو 
مخالفته » للمواصفات المقررة » ونتيجة المشروع 
النهائية ؛ وعلى ان يشفع التقربر باقرار من 
المستفيد بمدى مطابقة التنفيذ للغرض المطلوب . 

وبرسل رئيس اللجنة هذا التقربر الى مدير 
الإدارة » في مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ 
اخطار اللجنة بالكشف على المشروع . 


مادة ب لات 


بحيل مدبر الادارة كافة الاوراق المتعلقة 
بالمشروع الى ادارة التخطيط والاقتصاد الزراعي 
كسم الإعانات الحكومية) مشفوعا برابه في 
استحقاق الاعانة على ضوء التنفيط التهائي 
للمشروع » وفق ما بتضح من تقرير لجنة الكشف 
المختصة . 


وعلى قسسم الاعانات الحكومية بادارة التخطيط 
والاقتصاد الزراعي مراجمة اوراق المشروع 
والتحقق من مطابقته للشروط والاحكام الواردة 
الستحقة » طبقا للفئات الواردة في قرار مجلس 
الوزراء المشار اليه » والأسعار المقررة للمشروع 
وبحيلها بدوره الى الحهات المختصة بالصرف . 


مادة ”؟ لم ب 


لا تصرف الاعانة ألا بعد استكمال كافةالمراحل 
المتقدمة ٠‏ 


1 يت 








م« 


ويتم صرف الاعانة بعد تحديد مقدارها الى 
المقاول الذي تولى التنفيد : على انه يجوز 
صرف الاعائه الى المستعيد في الحالتين الانيتين ٠‏ 

١‏ اذأ تم انحاز العمل بفير الاستعانه 
بمقاول ٠:‏ وذلك في غير اعمال حفر الابار وتعميقها. 

ب اذا اتفق المعاول المستفيد على دلك 
كتابة » على ان يقدم هلا الاتفاق الى قسسم 
الاعانات الحكوميه . 


- 9  ةدام‎ 


وحود المياه الصالحة والكافيه أم أسهفر عن عدم 
وجودها بكميات ضئيلة » ولا تقكون الوزأره 
مسؤولة بأية حال عن نتيجة الحفر . 


مادة ب ٠٠١‏ سه 


الى ما يصدر له من تراخيص أو موافقات طبقا 

لاحكام هذا القرار : للادعاء بحق من حقوق الملكية 

أو الانتماع على المشروع المستفيد من الاعانة © 
مادة - 1١‏ - 


تلاعب في أي مرحلة من مراحلها او التي تفقد 
شرطاءمن فروط هذا القرار. . 

واتشمترد بطر بق الححز الاداري » الاعانات 
التي بتم صرفها بغير وجه حق © وفقا للقانون. 

وبحوز انقاص الاعانة في حالة مااذا تم 
تنميذ المشروع بطريقة لا تطابق تماما المواصفات 
الفنية » على ان بكون عدم التطابق غير مؤثر على 
الغرض من المشروع ٠‏ 

ويتم الحرمان مَن الاعانة او انقاصها في كل 
حالة على حدة : بقرار من الوزيبر تبين فيه 
اسباب الحرمان أو النقص ومقداره . 


مادة 1١‏ -ه 


لا تسرى أحكام هذا القرار على المشروعات 
التي بدأ تنفيذها قبل العمل بأحكامه حتى ولو 
انتهى تنفيذها بعد العمل بهذه الاحكام . 
وبعمل به من أول نوقمبر 1951 4 وعلى وكيل 


الوزارة تنفيذه . 


المؤافق امن ءاكتوتر 1511 
محمد سالم اللنصوري 
وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالوكالة 


قرار رقم ؟1 لسنة 195148 
بشأن قواعد منح الاعانة الحكومية 
لصدري الكاكاوية )١(‏ 


وزير الزراعة والثروة الحيوانية » 

بعد الاطلا ع على قرار مجلس الوزراء الصادر 
في ؟ من نوفمبر 11517 بتقرير الحد الادنى 
لأسعار الكاكاويةوبمنح اعانة تشحيعية لصدريهاء 

وعلى توصيات اللجنة المشتركة بين وزارات 
المالية والزراعة والاقتصاد والبنك الزراعي 
الوطني الليبي ؛ بشأن قواعد منح هذه الاعانة 


التتجيعية 6 
قرر 
مادة ب 01 - 
تمنح اعانة تشجيعية لمصدري الكاكاونة »© 


بواقع آثني عشر حنيها ليبيا للطن المصدر من 
امصدر من درحة (استاندارد) وذلك بالنسبة 
لضدني طراطس ؟ وطرابلسن 6 + 

شترط لمنح هذه الاعانة لمصدر الكاكاويبة 
ما دأتي ا 

١‏ أن بكون اسمه مسجلا سحل االلمصدرين 
بوزارة الإقتصاد والتحارة ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون الصئف المصدر من الاصئاف 
المحددة » وآن بصل الىاحدى الدرحتين المبينتين 
في المادة السابقة » وأن كون مستو فيا كافة 


مادة - "ا هه 





 |١‏ الجريدة الرسمية ‏ العدد وقم 1١١‏ بتاريخ 
ه ابريل مسنةم5ؤا. 
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